
êGhõdG áë°U •hô°T

وفيه سبعة مباحث:
- المبحث الأول: تعيين الزوجين

- المبحث الثاني: الولي
- المبحث الثالث: الرضا

- المبحث الرابع: الإعلان و الإشهاد
- المبحث الخامس: الكفاءة

- المبحث السادس: الفحص الطبي
- المبحث السابع: تحرير العقد
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∫hC’G åëÑªdG

ø«LhõdG ø««©J

لا يصـح العقـد إلا لذكـر على أنثـى، لأن المقصود بالـزواج أعيانهما، فإذا قـال الولي: 
«زوجتك ابنتي» وله أكثر من واحدة يمكن تزويجها، لم يصح حتى يعينها باسمها أو يميزها 
لقية، أو يميزها بمهنتها، وإن كانت حاضرة فيكفي تعيينها بالإشـارة  لقيـة أو الخُ بصفتهـا الخِ

إليها كأن يقول: زوجتك ابنتي هذه(١).
أما إذا لم يكن له سو￯ ابنة واحدة، أو له أخر￯ صغيرة، أو له أخر￯ متزوجة، صح العقد 

دون حاجة إلى تعيين.
هـذا فيما يتصل بالمرأة، أمـا الرجل فإذا كان حاضراً في المجلس وتولى القبول لنفسـه 
فقد تحقق التعيين، أما إذا تولى القبول عنه وليه أو وكيله لزم حينئذ التعيين بالإشـارة إليه إن 
لقية أو مهنية  لقية أو خِ كان حاضراً، أو ذكر اسـمه، أو ما يتميز به من كنية أو لقب، أو صفة خُ

تميزه عن غيره.

(١)  المهـذب - ج ٢ ص ٤١، الـروض المربـع بحاشـية الشـيخ عبـد الرحمـن بـن قاسـم - ج ٦ ص ٢٥٢، ٢٥٣ 
(بتصرف).

Ã«Ëe�« W!� ◊Ëd� ∫Y�U��« qBH�« ≠ ‰Ë_« »U��«

o b e i k a n d l . c o m



58Âö???�ù« w� Ã«Ëe???�«

»fÉãdG åëÑªdG

»dƒdG

يشـترط لصحـة النـكاح أن يتولى عقـده الرجال، سـواء كان الرجل يملـك ولاية الحتم 
والإجبـار كالأب، والجـد، والوصـي، أو كان لا يملـك هـذا الحـق كالأخ، والعـم في حق 

الكبار.
فولايـة الإجبـار هي التـي تثبت لصاحبها حتـى التصرف بشـأن المولى عليـه وينفذ بها 

تصرفه من غير توقف على رضاه واختياره، وذلك كالولاية على الصغير والمجنون.
وأمـا الولـي الذي لا يملك حق الإجبار، فإن ولايته تكون قاصرة على النظر في شـؤون 
المولى عليه بناء على اختياره ورغبته، فلا يملك الولي في هذه الحالة التزويج من غير رضاه 

واختياره.
ولا بـد أن يتوفـر في الولي مجموعة شـروط منهـا: الذكورة، والبلـوغ، والعقل، واتفاق 
الدين، والرشـد وهو القدرة على حسـن اختيـار الزوج الكفء، والعدالة بـأن يكون صالحا 

تقيا.
واشتراط الولي في النكاح ثابت بالكتاب والسنة: 

قال تعالى: ثن !  "  #  $  %  &ثم  [النور: ٣٢] .
فخاطب الله الرجال في تزويج النساء.

وقال النبي €: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، 
فنكاحها باطل»(١) 

(١) أخرجـه أبـو داود عـن عائشـة رضي اللـه عنهـا - ج ٢ ص ٣٩٣، التعليق المغني على سـنن الـدار قطني - ج ٢ 
ص٢٢١ رقم ١٠ باب النكاح.
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: «لا تـزوج المرأة نفسـها، فـإن الزانية هـي التي تزوج  وقالـت أم المؤمنيـن عائشـة 
نفسها»(١).

:»dƒdG •Gôà°TG »a AÉ¡≤ØdG AGQBG * 
١- ذهـب جمهـور الفقهاء إلى أن الولي شـرط لصحـة النكاح فلا تزوج المرأة نفسـها، ولا 

غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح.
ذلـك أن موافقـة الولي ورضاه شـرط فـي صحة عقد النـكاح، فيلزم لصحته أن يباشـره 
الولي بنفسـه أو يوكل به من يشـاء من الرجال، وذلك أنه إذا كانت المرأة المكلفة بكراً، 
فالولاية عليه ولاية إجبار يكون الأمر فيها إلى الولي وحده، وإن كانت ثيباً كانت الولاية 
عليهـا ولاية ندب واختيـار، فلا بد فيها من إذن الولي ورضاه، وهذا هو مذهب المالكية 

والشافعية والحنابلة(٢).
٢- وذهـب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسـف إلى صحة العقد بعبارة المـرأة وبدون إذن الولي، 
متـى كانـت حرة بالغة عاقلـة، والزوج كفؤ وبمهـر المثل فلها أن تعقد لنفسـها، وتتولى 
العقـد لغيرها سـواء أكانت المـرأة بكراً أو ثيبـاً، لأن الولاية في هذه الحـال ولاية ندب 
واسـتحباب، فـلا تتوقف صحة العقـد معها على رضا الولي، فالعقـد بدون إذنه ورضاه 

صحيح نافذ، متى كان الزوج كفؤاً وبمهر المثل.
٣- وذهـب الإمـام محمد بن الحسـن إلى صحة عقد النكاح بعبارة المـرأة لكنه موقوف في 
البكـر و الثيب  على حد سـواء علـى إذن الولي ورضاه، فلا تترتب علـى العقد آثاره إلا 
إذا أجـازه الولـي، لأن الولاية عنده في هذه الحالة ولاية شـركه، فـلا تملك المرأة معها 
الاسـتقلال به من غير موافقة الولي، كما لا يملك الولي الاسـتقلال به. فالعقد موقوف 

من أحدهما على إجازة الآخر(٣).
(١)  التعليق المغني على سنن الدارقطني - ج ٣ ص ٢٢٧.

(٢)  الشرك الكبير للدردير - ج ٢ ص ٢٢١، المهذب - ج ٢ ص ٣٥، المغني - ج ٧ ص ٣٣٧.
(٣)  بدائع الصنائع - ج ٢ ص ٢٤١، فتح القدير - ج ٢ ص ٣٩١، ٣٩٣.

Ã«Ëe�« W!� ◊Ëd� ∫Y�U��« qBH�« ≠ ‰Ë_« »U��«
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 :ICGôªdG IQÉÑ©H ìÉµædG áë°U ≈∏Y á«ØæëdG ádOCG *
استدل الحنفية على مذهبهم بما يلي: 

١- الكتاب العزيز                    ٢- السنة المطهرة
٣- استدلوا بالأثر                     ٤- استدلوا بالقياس

 :õjõ©dG ÜÉàµdG øe : k’hCG

استدلوا بقوله تعالى: ثنZ  Y  ]  \   [ثم  [البقرة: ٢٣٢].
:∫’óà°S’G ¬Lh *

١- أن الله تعالى أضاف النكاح إليهن ٢- ونهى عن عضلهن، ٣- ولأن النكاح خالص 
حقها، ٤- وهي من أهل المباشرة للعقود، فصح منها كما يصح منها البيع.

:π«dódG á°ûbÉæe *
إن المـراد بالعضل فـي الآية الامتناع عـن تزويجها، وهذا يدل علـى أن نكاحها للولي، 
ويـدل عليه أنها نزلت في شـأن معقل بن يسـار حيـن امتنع عن تزويج أختـه فدعاه النبي € 
وأمرهـا أن يزوجهـا. وأمـا إضافة النكاح إليها فلأنهـا محل العقد، أما مباشـرتها للعقود فإنه 
خـاص بعقود المعاوضات وعقود التوثيقات وعقود الإرفاق وعقود التبرعات وهذه العقود 

تختلف عن عقد الزواج.
إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج نفسها ولا غيرها(١).

 :Iô¡£ªdG áæ°ùdG øe º¡∏«dO :kÉ«fÉK

اسـتدلوا بحديـث ابن عباس  عـن النبي € أنه قـال: «الأيم أحق بنفسـها من وليها، 
والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»(٢).

(١)  المغني - ج ٧ ص ٣٣٨.
(٢)  أخرجه أبو داود - ج ٢ ص ٣٩٥ رقم ١٨٤٦، والنسائي - ج ٦ ص ١٤.
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:∫’óà°S’G ¬Lh *
أن الرسول € جعل الحق لها في أمر زواجها، ولم يمنعها من مباشرة العقد بنفسها.

:π«dódG á°ûbÉæe *
قولـه € «أحـق بنفسـها» يحتمل من حيث اللفـظ أن المراد أنها أحق مـن وليها في كل 
شـيء من عقد وغيره. ويحتمل أحق بالرضا، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر، 
والدليـل متى تطرق إليه الاحتمال سـقط به الاسـتدلال لكن لما صـح قوله € «لا نكاح إلا 
بولـي»(١) مـع غيره من الأحاديث الدالة على اشـتراط الولي، تعين الاحتمـال الثاني على أن 
نسـبة الحق إليها يفيد المشـاركة، ومعناه أن لها حقا في النكاح، ولوليها حق، وحقها آكد من 
حقـه، فإنه لـو أراد تزويجها بكفء وامتنعت لـم تجبر، ولو أرادت أن تتـزوج بكفء فامتنع 
، ويزوجها الولي الأبعد. فدل على تأكيد حقها ورجحانه، لا أنها تسـتقل  الولـي كان عاضـلاً

بعقد الزواج(٢).
:ôKC’G øe º¡∏«dO :kÉãdÉK

استدلوا بأن أم المؤمنين عائشة  تولت عقد زواج ابنة أخيها عبد الرحمن، من المنذر 
.(٣) بن الزبير بن العوام 

 :∫’óà°S’G ¬Lh *
أن عبد الرحمن لم ينقل عنه الاعتراض على هذا التصرف، أو أنه أبطل العقد.

 :á°ûbÉæªdG *
أمـا تزويج أم المؤمنين عائشـة بنـت أخيها من المنذر بن الزبير بن العـوام، فيحتمل أنها 
رضيت بهذا الزواج فمهدت له وهيأت له الأسـباب، فأضيف الإنكاح إليها لاختيارها ذلك 

وإذنها فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها ليعقد النكاح.
(١)  سنن أبي داود - ج ٢ ص ٣٩٣، سنن ابن ماجه - ج ١ ص ٣٤٧ رقم ١٨٨٦.

(٢)  شرح النووي على صحيح مسلم - ج ٧ ص ٥٧٦.
(٣)  نصب الراية - ج ٣ ص ١٨٦، ومعرفة السنن والآثار - ج ١٠ ص ٣٢ رقم ١٣٥٢٢.

Ã«Ëe�« W!� ◊Ëd� ∫Y�U��« qBH�« ≠ ‰Ë_« »U��«
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ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه عبد الرحمن بن القاسم قال: كنت عند أم المؤمنين 
عائشـة  تُخطب إليها المرأة من أهلها فتشـهد ثم تقول لمن حضر من الرجال: «زوج فإن 

المرأة لا تلي عقد الزواج»(١).
* واستدلوا بالقياس من ثلاثة أوجه(٢): 

الأول: أن لهـا حـق التصرف في أموالها وليس لأحد عليها سـلطان مع بلوغها ورشـدها، ولا 
فرق بين الأمرين؛ لأن العلة وهي كمال الولاية بكمال العقل.

الثاني: أن الفتى مع العقل والبلوغ لا ولاية عليه في النكاح، ولا فرق بين الفتى والفتاة.
الثالـث: أن المـرأة يصـح لها بيع أمتهـا، فإذا ملكت بيـع أمتها – وهر تصـرف في رقبتها 

وسائر منافعها – ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى.
:π«dódG Gòg á°ûbÉæe *

 الجواب عن الوجه الأول والوجه الثالث: لا نسـلم باعتبار عقد الزواج كالعقود المالية 
لأن العقود المالية يمكن تدارك الغبن فيها بثبوت الخيار أو احتمال الغبن اليسير أو التعويض 
في صفقة أو صفقات أخر￯، وليس للعقود المالية تأثير على سير الحياة واتجاهها ولا تمس 
كيان الأسـرة أو تخل بشـرفها، بخلاف عقد الزواج فإنه عظيم الخطر بعيد الأثر، ولا يمكن 
للمـرأة أن تتخلـص منه بثبوت الخيار أو بدعو￯ الغبن ولا نسـلم أن من حق المرأة أن تزوج 

نفسها فضلاً عن أن يحق لها أن تزوج غيرها.
الجـواب عن الوجه الثاني: ولا نسـلم كذلك بجعل الفتاة مثـل الفتى في صحة قبول النكاح 
لأن الفتـى يتعامـل مـع الرجال، ولا يخفى عليه شـئ مـن أحوالهم ويتصرف علـى بينة من أمره 
بخلاف المرأة فلطبيعتها وبعدها عن الرجال فهي تجهل أحوالهم وليس لها دراية بالتعامل معهم 

وإذا صح للفتى الزواج فإن عقدة النكاح بيده يستطيع حلها متى شاء وذلك بخلاف المرأة.

(١)  نصب الراية - ج ٣ ص ١٨٦، ومعرفة السنن والآثار - ج ١٠ ص ٣٣ رقم ١٣٥٢٤.
(٢) الهداية وفتح القدير للكمال بن الهمام ( ٢\٣٩٥ ) فقه الاسرة في الزواج وآثاره للمؤلف (٢٠٦/٢).
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:ÜÉàµdG øe Qƒ¡ªédG ádOCG *
قول الله تعالى: ثن !  "  #  $  %  &ثم [النور: ٣٢].

وقوله عز وجل: ثنT   S  R  Q  Pثم  [البقرة: ٢٢١].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أسند إنشاء العقد إلى الرجال، فدل هذا على أن العقد لا 

بد أ ن يتولاه الرجال، فالأولياء هم الذين يتولون عقد النكاح لأن الإنكاح هو إنشاء العقد.
 :áæ°ùdG øe Qƒ¡ªédG  ádOCG *

قال رسول الله €: «لا نكاح إلا بولي»(١). 
: «أيما امرأة زوجت نفسـها بغيـر إذن وليها فنكاحها باطـل، فنكاحها باطل،  وقـال أيضاً

فنكاحها باطل»(٢).
فهذان الحديثان يدلان على أن صحة زواج المرأة موقوف على إذن وليها، وأنه إذا وقع 

 . الزواج بغير إذنه كان باطلاً
واسـتدلوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسـلام: «لا تزوج المرأة نفسـها فإن الزانية هي التي 

تزوج نفسها»(٣).
 :QÉàîªdG …CGôdG *

بعد اسـتعراض رأي جمهور الفقهاء وأدلته ورأي الحنفيـة وأدلتهم حيث أمكن تفنيدها 
والرد عليها، لذا فإن رأي الجمهور هو الأولى بالقبول، ذلك أنه لا يجوز للمرأة مباشرة عقد 
النكاح لنفسـها ولا لغيرها، لأن عقد النكاح لكمال خطره لا يتولاه النسـاء لضعفهن وسرعة 
انخداعهـن، وعدم معرفتهن ببواطن الأمور غالباً، ولأن عـرف الناس جر￯ بأن عقد النكاح 

يتولاه الرجال، وأن المصلحة تقضي بذلك.
(١) سبق توثيقه.
(٢)  سبق توثيقه.

(٣)  نصب الراية - ج ٣ ص ١٨٨، التعليق المغني على سنن الدارقطني - ج ٣ ص ٢٢٧.

Ã«Ëe�« W!� ◊Ëd� ∫Y�U��« qBH�« ≠ ‰Ë_« »U��«
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وليـس عقـد الزواج مثل العقود المالية - التي يجوز للمرأة مباشـرتها - لأنها لا تحدث 
راً كما هو الشـأن في عقد الزواج، لأن إزالة آثار العقود المالية سـهلة، والغبن فيها لا  أثراً خطِ

يؤثر في نهج الحياة واتجاهها.
وبعد... فإن العلة في منع المرأة من مباشرتها عقد النكاح: صيانتها عن مباشرة ما يشعر 
تبذلهـا، وقلـة حيائها، بإظهار ميلها للرجال، وهذا لا يتفق مع ما ينبغي لها من إظهار التصون 

والعفاف والمروءة والأدب والحياء(١).

(١)  فقه الأسرة للمؤلف - ج ١ ص ٢٠٨.
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ådÉãdG åëÑªdG

É°VôdG

المكلـف رجلا كان أو امـرأة بكراً كانت أو ثيباً، لا يجوز تزويـج كل منهما بغير اختياره 
ورضاه.

فالابن البالغ الرشـيد ليس لأحد الأبوين أن يلزمـه بنكاح من لا يريده، وإذا امتنع لا يعد 
عاقـاً، فـإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه - مع قدرته على  أكل ما تشـتهيه نفسـه- 
 ،￯كان النكاح أولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين تلحق الأذ

لأنه عقد يستمر في أصل شرعته مد￯ الحياة(١).
وأما المرأة فإن كانت ثيباً لزم أن تعبر عن رضاها بالقول، وأما إن كانت بكراً فيكتفي منها 
بالسـكوت، لحديث ابن عباس  أن النبي € قال: «الثيب أحق بنفسـها من وليها، والبكر 

تستأمر في نفسها، وإذنها سكوتها»(٢).
وفـي ذلـك يقول الشـيخ محمد بـن إبراهيم رحمه اللـه: لا يخفى أن من شـروط صحة 

النكاح الرضا، ولو كانت بكراً، فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة(٣).
ويقول الشـيخ عبد الرحمن السـعدي - رحمه الله: الصحيح أنه ليس للأب إجبار ابنته 
البالغـة العاقلـة على النكاح ممـن لا ترضاه، فإنه إذا كان أبوها لا يجبرها على بيع شـيء من 

مالها، فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر المال؟(٤).

(١)  مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية - ج ٣٢ ص ٣٠.
(٢)  صحيح مسلم - كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، ص ٥٥٩ حديث ١٤٢١.

(٣)  فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ج ١٠ ص ٧٤.
(٤)  نيل المآرب - ج ٣ ص ٣٠٦.
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قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:
والصحيـح أن منـاط الإجبار هو الصغـر، وأن البكر البالغ لا يجبرهـا أحد على النكاح، 
فإنـه قـد ثبت في الصحيح (١) عن النبي € أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تسـتأذن، ولا الثيب 
حتى تستأمر فقيل له: إن البكر تستحي؟ فقال: «إّذنها صماتها» وفي لفظ في الصحيح «البكر 
يسـتأذنها أبوها» فهذا نهي النبي €: لا تُنكح حتى تسـتأذن، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد 

صرح بذلك في الرواية الأخر￯ الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.
وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم 
من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها، وأيضاً فإن الصغر سبب 
الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسـلام، 
فإن الشـارع لم يجعل البكارة سـبباً للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل 

الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.
وأيضـاً فـإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤاً وعين الأب كفؤاً آخر هل 
يؤخـذ بتعينهـا أم بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشـافعي وأحمد، فمن جعل العبرة 
بتعيينها نَقَض أصله، ومن جعل العبرة في تعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر 
مـا لا يخفـى؛ فإنه قد قال € في الحديث الصحيح: «الأيم أحق بنفسـها مـن وليها، والبكر 

تُستأذن وإذنها صماتها»(٢).
وفـي رواية: «الأيم أحق بنفسـها من وليهـا». فلما جعل الثيب أحق بنفسـها دلَّ على أن 

البكر ليست أحق بنفسها، بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد.
هذه عمدة المجبرين، وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدليل خطابه؟ 
ولم يعلموا مراد الرسـول €، وذلك أن قوله: « الأيم أحق بنفسـها من وليها» يعم كل ولي، 

وهم يخصونه بالأب والجد، والثاني قوله: 
(١) أخرجه البخاري: (١٥٧/٨، رقم ٤٤٨٨) ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٤١١هـ.

(٢) أخرجه أبو داوود عن ابن عباس: (٣٩٥/٢، رقم ١٨٤٦)، والنسائي عنه: (٨٤/٦).
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سـتحب حتى طرد بعضهم  (والبكر تُسـتأذن ) وهم لا يوجبون اسـتئذانها، بل قالوا هو مُ
سـتحباً اكتفى فيه بالسـكوت وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر  قياسـه، وقالوا: لما كان مُ

فلا بد من النطق، وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
وهـذا مخالـف لإجمـاع المسـلمين قبلهم ونصـوص الرسـول € فإنه قد ثبت بالسـنة 
الصحيحـة المسـتفيضة، واتفـاق الأئمة قبل هـؤلاء أنـه إذا زوج البكر أخوهـا أو عمها فإنه 
يسـتأذنها وإذنهـا صماتهـا، وأمـا المفهـوم: فالنبي € فرق بيـن البكر والثيـب، كما قال في 
الحديـث الآخـر: «لا تنكح البكر حتى تُسـتأذن ولا الثيب حتى تُسـتأمر»، فذكر في هذه لفظ 
(الإذن)، وفـي هـذه لفظ (الأمر) وجعل إذن هـذه الصمات كما أن إذن تلـك النطق، فهذان 
همـا الفرقـان اللذان فرق بهما النبي € بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم 
الإجبـار، وذلك أن البكر لما كانت تسـتحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسـها 
بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها فتأذن له،لا تأمره ابتداء، بل تأذن له إذا استأذنها وإذنها 

صماتها.
وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح فتخطب إلى نفسـها وتأمر الولي أن 
يزوجهـا. فهـي آمرة له وعليه أن يطيعها وعليه أن يزوجها مـن الكفؤ إذا أمرته بذلك، فالولي 

مأمور من جهة الثيب ومستأذن من البكر، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي €.
خالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها  وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مُ
أن يكرههـا علـى بيع أو إجـارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شـراب أو لباس لا تريده فكيف 
يكرههـا علـى مباضعة من تكره مباضعته، ومعاشـرة من تكره معاشـرته؟ والله قد جعل بين 
الزوجيـن مـودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة 

في ذلك؟
والمقصـود أن الشـارع لا يكـره المـرأة علـى النكاح إذا لم تـرده، بـل إذا كرهت الزوج 
وحصل بينهما شـقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها مع 
من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسـر معه أبداً بدون 
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أمرها، والمرأة أسـيرة مع الزوج كما قال النبي €: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله...»(١).

والأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح.
وصفوة القول: 

أن البكـر البالغة العاقلة ليس لأحد أن يزوجها بدون إذنها ورضاها، لما رو￯ ابن عباس 
 أن جاريـة بكراً أتت رسـول الله € فذكرت أن أباها زوجهـا وهي كارهة، فخيرها النبي 

.(٢)€

ومنـه أيضـاً ما رواه جابر  أن رجلاً زوج ابنتـه وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي € 
ففرق بينهما (٣)، وهذا واضح في الموضوع.

ومنه أيضاً ما أخرجه النسـائي في سـننه عن أم المؤمنين عائشـة  أنها أخبرت أن فتاة 
دخلـت عليهـا فقالـت: إن أبي زوجني مـن ابن أخيه ليرفع بي خسيسـته وأنـا كارهة، فقالت 
اجلسـي حتى يأتي رسـول الله €، فجاء رسـول الله € فأخبرته فأرسـل إلـى أبيها فجعل 
الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت أن أُعلم النساء أن ليس 

للآباء من الأمر شيء.
فأقرها النبي € على هذا القول ولم يعقب عليه بشيء، فدل ذلك على أنه لا جبر للنساء 
البالغـات علـى الزواج، وأن اسـتئذان الآباء لهن لم يكن على جهة الاسـتحباب بل هو على 
جهـة الوجوب ليتحقـق الرضا فينفذ العقد، ومما يُسـتدل به أيضاً أن النفـس أعز وأغلى من 

(١) رواه مسـلم بشـرح النووي: ( ٣٤٤/٣)، (المسـند بشـرح الفتح الرباني): (٢٨٠/٢١) (معرفة السنن والآثار): 
(٧٤/١٠، رقم ١٣٧١٢).

(٢) «نصـب الرايـة»: (١٩٠/٣) «الفتـح الربانـي على المسـند»: (١٦٢/١٦)، «سـنن ابن ماجـه»: (٣٤٦/١، رقم 
.(١٨٨٠

(٣) «سنن ابن ماجة»: (٣٤٥/١، رقم ١٨٧٩)، «سنن النسائي»: (٨٧/٦)، «السنن الصغير» للبيهقي: (٢٧/٣، رقم 
٢٤٠٠)، «الفتح الرباني على المسند»: (١٦٣/١٦).
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المال، والأب لا يتصرف في مال البكر البالغ بدون إذنها ورضاها، فكيف يجبرها على زواج 
من هو أبغض الخلق إليها ويملكه رقبتها.

وبعد... فهذا هو الذي دل عليه كلام رسـول اللـه €، وأما تزويجها مع كراهتها للزوج 
فهـذا مخالف للأصول والعقول، فالله تعالى لم يسـوغ لوليهـا أن يكرهها على بيع أو إيجار 
ولا على طعام أو شراب لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرته 
من تكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل الزواج إلا 
مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ والله تعالى قد قصد من الزواج دوام 

الألفة والمحبة.
ولذلـك أمـر إذا وقع شـقاق بيـن الزوجين ببعث حكـم من أهل الـزوج وحكم من أهل 
الزوجـة ليعمـلا علـى إزالـة الخصومة والإبقـاء على المـودة المقصـودة، وجعل مـا يفعله 
الحكمان هو الفصل، فإن اسـتطاعا إزالة الخصومة والإبقاء على المودة فنعم ما صنعا، وإن 

. لم يستطيعا فرقا بينهما إما بعوض أو بغير عوض وكان حكمهما نافذاً
فهذا مما يدل دلالة واضحة على أن المقصود من الزواج دوام العشرة والألفة والمحبة، 
فـإذا ظهر سـبب الخـلاف ابتداء فلا ينبغـي الإقدام عليـه؛ لأن ذلك يجر علـى الزوجين من 
المشـكلات وسـوء العواقب ما الله به عليم، والله سـبحانه لا يأمر بما فيه مفسـدة ولا ينهى 

عما فيه خير ومصلحة.
ويعجبني في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم: 

(ومن العجب أنكم قلتم لو تصرف في حبل من مالها على غير وجه الحظ لها كان مردوداً 
ـ حتـى إذا تصـرف في بضعها علـى خلاف حظها كان لازماً، ثم قلتم هـو أخبر بحظها منها، 
وهذا يرده الحس، فإنها أعلم بميلها ونفرتها وحظها ممن تحب أن تعاشـره وتكره عشـرته، 
وتعلقتم بما رواه مسلم من حديث ابن عباس  يرفعه « الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر 
تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها» (١) وهو حجة عليكم وتركتم ما في الصحيحين من حديث 

(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، ح(١٤٢١).
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أبي هريرة ‹ يرفعه: «لا تُنكح الأيم حتى تُسـتأمر ولا البكر حتى تُسـتأذن» وفيهما أيضاً من 
حديث عائشـة «قالت: قلت يا رسـول الله تسـتأمر النسـاء في أبضاعهن؟ قـال: نعم. قلت: 
فإن البكر تسـتأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها» فنهى أن تُنكح بدون استئذانها، وأمر بذلك 
وأخبر أن ذلك هو شرع الله وحكمه، فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره وهو محض القياس 

والميزان.
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ينفـرد عقد الزواج من بين سـائر العقود والتصرفات بوجوب إظهاره وإعلانه وإشـهاره 
وإشـاعته وإذاعتـه، إمـا بإعلانه فقـط أو بالجمـع بين الإشـهاد والإعلان، علـى خلاف بين 

الفقهاء.
والسـر فـي وجوب إشـهار الزواج وإظهـاره، أن له شـأناً عظيماً في نظر الإسـلام، وفي 
نظـام المجتمـع، لما يحققه من المصالح الدينية والدنيوية، فهو جدير بأن يظهر شـأنه ويذاع 
أمره، وأن يشـهده الناس تكريماً له وإعلاء لمكانته، ولأن في إظهاره وتعريف الناس به منعاً 
للظنون، وكشـفاً للشـبهات، ودفعاً لقالة السـوء عن الزوجين، عند ما تُـر￯ المرأة مقيمة مع 

الرجل في عشرة تحت سقف واحد.
وقد جاء اشتراط إظهار النكاح وإعلانه بقصد التوثق لأمره، والاحتياط لإثباته عند الحاجة 
إلى هذا الإثبات. ولهذا كان مسـتحباً أن يجمع له الناس، ويكثر فيه الشـهود، وأن يشـهر ويذاع 

بإطعام الطعام، وإقامة الولائم -بغير إسراف ولا تبذير- وإظهار الفرح بضرب الدفوف(١).
:¿ÓYE’Gh OÉ¡°TE’G •Gôà°TG »a AÉ¡≤ØdG AGQBG *

اتفق الفقهاء على أن الغاية من الإشهاد هي شهر الزواج وإعلانه بين الناس، ثم اختلفوا 
فيما يحصل به الإعلان ويصح به النكاح: 

- فذهب فريق من الفقهاء إلى أن الواجب هو الإشـهاد، فلا بد لصحة العقد من حضور 
شاهدين، وهذا مذهب فقهاء الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد(٢).

(١)  فقه الأسرة للمؤلف - ج ١ ص ٢٤٢.
(٢)  بدائع الصنائع - ج ٢ ص ٢٥٣، المهذب - ج ٢ ص ٤٠، المغني - ج ٧ ص ٣٣٩، الإنصاف - ج ٨ ص ١٠٢.
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- وذهب فريق آخر إلى اشـتراط الإعلان، فلا يلزم حضور الشـهود عند العقد، فإذا عقد 
النكاح بلا شـهود ثم أعلن، كان ذلك كافياً لصحته. وهذا مذهب الإمام مالك وعثمان البتي 
وكثيـر مـن فقهاء الحديث وأهل الظاهـر، ورواية عن أحمد، وهو اختيـار العلامة الإمام ابن 

تيمية(١).
- وذهب فريق ثالث إلى أنه يشـترط لصحة عقد النكاح الجمع بين الإشـهاد والإعلان: 
الإشـهاد عنـد العقـد، ثم الإعـلان عنه بعـد ذلك، بحيـث لو حضـر العقد شـهود وتواصوا 
بالكتمـان لم يصـح العقد، ولو أعلن دون حضور شـهود العقد لم يصح أيضـاً، وهذا الرأي 

ينسب للإمام أحمد(٢).

:ìÉµædG áë°üd OÉ¡°TE’G •Gôà°TÉH ø«∏FÉ≤dG ádOCG *
١- قال €: «لا نكاح إلا بشهود»(٣).

نوقش هذا الدليل بأن هذا الحديث غريب بهذا اللفظ ولم يثبت (٤).
حن  نكِ ٢- مـا أخرجـه الترمذي عـن ابن عبـاس  أن النبي € قـال: «البغايا اللاتـي يُ

أنفسهن بغير بينة»(٥).
نوقـش هـذا الدليل بأنه غير محفوظ عن النبـي €، والصحيح أنه موقوف على ابن 

.(٦) عباس 

(١)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج ٢ ص ٢١٦، ٢١٧، المغني - ج ٧ ص ٣٤٠، مجموع الفتاو￯ - ج٣٢ 
ص٣٥، ٩٤، ١٢٩.

(٢)  الفروع - ج ٥ ص ١٨٧، مجموع الفتاو￯ - ج ٣١ ص ١٢٧.
(٣)  بدائع  الصنائع - ج ٣ ١٣٧٩، فتح القدير - ج ٢ ص ٣٥١، نيل الأوطار ٢٦٠/٦.

(٤)  نصب الراية - ج ٣ ص ١٦٧، والمحلى - ج ٩ ص ٤٩٥.
(٥)  المصدران السابقان - الجامع الصحيح للترمذي - ج ٣ ص ٤١١ رقم ١١٠٣.

(٦)  نصب الراية - ج ٣ ص ١٦٧، نيل الأوطار - ج ٦ ص ١٤٣.

o b e i k a n d l . c o m



73

٣- عـن أم المؤمنيـن عائشـة  أن النبـي € قال: «لا بـد في النكاح مـن أربعة: الولي 
والزوج والشاهدان»(١).

نوقش هذا الدليل بأنه حديث منكر، والأشبه أن يكون موضوعاً، لأن في سنده راوياً 
مجهولاً (٢).

٤- روي أن النبي € قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(٣).
نوقش هذا الحديث بأنه روي مرسلاً ومنقطعاً، وفي سنده رجل متروك(٤).

٥- مـا أخرجـه ابـن حبـان من حديث عائشـة  أن النبـي € قال: «لا نـكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل»(٥).

نوقـش هذا الدليـل بأن على فرض صحته، فإن فقهاء الحنفية أنفسـهم لا يعتمدون على 
هذا الحديث، ولا يعملون به في موضوع الولي، على أنهم أيضاً لا يشترطون العدالة 

في الشهود، فكيف يستقيم لهم إذاً الاحتجاج بهذا الحديث(٦).
:ìÉµædG »a ¿ÓYE’G •Gôà°TÉH ø«∏FÉ≤dG ádOCG *

١- روت عائشة  عن النبي € قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف»(٧).
٢- قصة صفية  حيث اشـتراها النبي € وأعتقهـا وجعل عتقها صداقها، ولم يعرف 

زواجه منها إلا بوضع الحجاب عليها بعد رحيلهم (٨).
(١)  التعليق المغني على سنن الدارقطني - ج ٣ ص ٢٢٥، المهذب - ج ٢ ص ٤٠.

(٢)  الراوي المجهول هو أبو الخصيب نافع بن ميسرة. وقد رو￯ هذا الحديث عن أبي هريرة وفي سنده المغيرة بن 
موسى البصري، قال البخاري أنه منكر الحديث.

(٣)  السنن الصغير - ج ٣ ص ٢١ رقم ٢٣٧٩، التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢٢٥/٣.
(٤)  الرجل المتروك هو عبد الله بن محرر، وقد روا هذا الحديث أيضاً عن عائشـة رضي الله عنها وفي سـنده محمد 

بن يزيد بن سنان وهو وأبوه ضعيفان - نصب الراية ١٨٧/٣.
(٥)  فتح القدير - ج ٢ ص ٣٥١، نصب الراية - ج ٣ ص ١٦٧.

(٦)  بدائع الصنائع - ج ٢ ص ٢٥٥، فتح القدير - ج ٢ ص ٣٥٢، ٣٥٣.
(٧)  أخرجه الترمذي - ج ٣ ص ٣٩٨ رقم ١٠٨٩، وابن ماجه - ١ ص ٣٥٠ رقم ١٩٠٢.

(٨)  صحيح مسلم بشرح النووي - ج ٣ ص ٥٩٢.
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:(١)ádCÉ°ùªdG √òg »a QÉàîªdG …CGôdG *
هو وجوب الأخذ بالاحتياط والتوثق بقدر الإمكان، فيجمع بين الإشهاد والإعلان، لأن 
هناك أموراً تذكر عند العقد غالباً كتسـمية المهر وبعض الشـروط لصالح العقد، وهذه إذا لم 
تسجل ويوقع عليها الشهود تكون عرضة للإنكار والجحود، وليس من مصلحة الزوجين أن 

تعلن مثل هذه الأمور في الناس.
ولمـا كان الإشـهاد هو من طرق إعلان الـزواج وإظهاره، وأن هنـاك حالات يجب فيها 
الإشهاد، عند من يكتفي بالإعلان، فيوجب الإشهاد إذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال 
بعـض، فحضـور اثنين من الرجال يشـهدان العقد، فيه تكريم وتعظيم لهذه السـنة، وفيه منع 

للتجاحد واحتياط لحفظ النسب.
وأحاديـث اشـتراط الإشـهاد وإن كان أكثرها ضعيفـاً، وبعضها موقـوف، إلا أنها لكثرة 

طرقها يشد بعضها بعضاً ويقويها وترقى إلى درجة الاحتجاج بها.
ولمـا كان وجـوب إعلان النكاح ثابت لا ريب فيه، وبه قال الإمام مالك والعلامة الإمام 
ابـن تيمية ‹، ويمكن الاكتفاء به في الأماكـن التي يعرف أهلها بالصدق والأمانة، ويؤمن 

معهم جانب الجحود والكذب.
أمـا في مثل هذه الأزمان التي ضعف فيها الوازع الديني لد￯ الناس، وفشـا فيها الكذب 
والخـداع، وشـاع التزويـر والإنكار، فـإن الاحتيـاط يقضي بوجـوب الجمع بين  الإشـهاد 
والإعـلان، فالجمـع بين الإشـهاد والإعلان هـو الذي لا نزاع فـي صحته وكمالـه، لأن فيه 
الأخـذ بجميـع الأدلـة، والأخذ بـآراء الفقهاء جميعـاً، وفيه احتيـاط لحمايـة العقد، وحفظ 
حقوق الزوجية، وصيانة المجتمع، بل قد أصبح الآن من شـروط صحة عقد الزواج تحريره 
في وثيقة رسـمية صادرة عن وزارة العدل مع تصديق العقد من المحكمة وتوقيع رئيسها في 

البلدة التي تم فيها عقد الزواج(٢).
(١)  فقه الأسرة للمؤلف - ج ١ ص ٢٥٢، ٢٥٣.

(٢)  مجموع الفتاو￯ - ج ٣٢ ص ١٢٧، والفروع - ج ٥ ١٨٧، ونيل الأوطار - ج ٦ ص ١٤٣.
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وفـي الاصطـلاح: هـي أن يكـون الرجل مسـاوياً للمـرأة أو أعلى شـأنا منها فـي الدين 
والتقى، وسـلامة المعتقد، وأن يكون ذا كسـب حلال، عفيفاً، حتى يكون عقد الزواج نافذاً 

  ^  ]   \  [  Z  Y وهذا هو المراد «بالمعروف» في قوله تعالى: ثن ، لازمـاً
_  `  aثم  [البقرة: ٢٣٢].

فـإذا أرادت المـرأة الزواج بغير الكـفء فللأولياء حق الاعتـراض، ومنعها من الزواج، 
أو فسـخ العقـد إذا زوجهـا أحد الأولياء، لأن مصالـح الزوجية ودوام العشـرة بين الزوجين 
تتوقف على تحقق مسـاواة الزوج للزوجة على الأقل، لأن له -بحكم الشـرع وحكم العادة 

والعرف- السـلطان الأقو￯، والكلمة النافذة في شـئون الزوجية، كما قال تعالى: ثن !  
"  #  $ثم [النور: ٣٤].

والزوجـة تأنف غالباً مـن أن يكون لزوجها هذه الهيمنة والنفـوذ، إذا كان أقل منها تدينا 
وخلقـاً، كذلـك يأنف أولياؤها وأقاربها من مصاهرة من هـو دونهم في الدين والجاه، لأنهم 

يعيرون بذلك، وتختل به روابط المصاهرة(١).
وتتمثل الكفاءة في: الدين، ودرجه التدين،وسلامة المعتقد، والنسب، وطيب الكسب، 
والغنـى، والمهنة والمكانة الاجتماعية، والسـلامة من العيـوب، وإذن فالذي يقتضيه حكمه 
، فلا تزوج مسـلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم  € اعتبار الدين في الكفاءة، أصلا وكمالاً

(١)  الشريعة الإٍسلامية في الأحوال الشخصية - د. عبد  الرحمن تاج - ص ١١٢.
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يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، 
ولم يعتبر نسـباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة إذا كان عفيفا مسـلما، ويجوز لغير القرشـيين 
نكاح القرشـيات، ولغير الهاشـميين نـكاح الهاشـميات، وللفقراء نكاح الموسـرات(١)، إذا 

توفرت القناعة والرضا، والعلم بما عليه الطرف الآخر.
وقـد أشـار المصطفى عليـه الصلاة والسـلام على فاطمة بنـت قيس بقبـول الزواج من 
أسـامة بـن زيـد  (٢)، كمـا أن المصطفـى › زوج زيـد بن حارثـة ابنة عمتـه زينب بنت 
جحش الأسـدية(٣)، وقد زوج أبو حذيفة مولاه سـالم من هند بنـت الوليد بن عتبة(٤)،وزوج 
، وقال عبد الله بن مسـعود ‹ لأخته:  عبـد الرحمـن بن عوف أخته من بلال بـن رباح 

«أناشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا»(٥)
  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E وفوق ذلك قـول الله تعالى: ثن
Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  ]  ثم  [الحجـرات: ١٣]، وقولـه €: «ألا لا 
فضـل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقو￯، وكلكم لأدم وآدم من تراب 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم»(٦).
 والناس قديما وحديثا يختلفون في المستويات المادية والمكانة الاجتماعية، وتختلف 
ثقافتهـم الدينية والتعليمية إلى جانب اختلاف الطبائع والأهواء، ومن ثم فمنهم من ينظر في 
الزواج إلى عراقة الأصل، وشرف النسب، ومنهم من لا ينظر إلا إلى المال والجمال، ومنهم 

من يستهويه الجاه والمنصب.

(١) زاد المعاد (٢٢/٤).
(٢) صحيح مسلم(١١١٤/٢).

.(١٣٧/٧)￯(٣) الدار قطني (٣٠١/٣)، والبيهقي في الكبر
(٤) صحيح البخاري (٩/٧).

(٥) منار السبيل(١٤٠/٢)، مختصر الانصاف والشرح الكبير(٦٤٧/١).
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٤٠٨/٥).
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 ،￯وقـد جاء الإسـلام الحنيف فجعل الأسـاس الذي يعتمـد عليه في الزواج هـو التقو
وحسـن الخلق قال تعالـى: ثنU  T  S  R    Q  Pثم  [الحجـرات: ١٣] وقال €: «ليس 
لعربـي فضل علـى عجمي إلا بالتقـو￯»(١) فالدين ودرجـه التدين هي أسـاس التفاضل بين 

الناس عند الله عز وجل.
ولم ينظر الإسلام إلى اللون أو العرق أو الجنس أو الثراء أو الحسب أو النسب بل اعتبر 
الصلاح والتقو￯، وسلامة المعتقد، وطيب الكسب، والسلامة من العيوب هي المعيار التي 
يعـول عليها ولكـن لما أعرض أكثر الناس عن هـذه الأمور الجوهرية المعتبـرة في الزواج، 
وصـاروا يركضون خلف الثـراء والجاه، وجمال المظهر، وحسـن الصـورة، وأعرضوا عن 
حسـن المخبر ونفاسـة الجوهر الأمـر الذي أدخل علـى الحياة الزوجية كثيـرا من الخلاف 
والشقاق والنزاع والخصومة و التي تنتهي غالباً بالطلاق بسبب التباين الشاسع في المقاصد 

والمآرب المرادة من الزواج.
على أن الكفاءة ليسـت شـرطاً حتماً على الأولياء والأزواج، بحيث تتوقف صحة العقد 
عليها، وإنما هي حق للمرأة وأوليائها، فإن شـاءوا تمسـكوا بهذا الحق، وإن شاءوا أسقطوه، 

.(٢) فيكون الزواج صحيحا لازماً
:IAÉØµdG •Gôà°TG »a AÉ¡≤ØdG AGQBG *

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكفاءة شـرط في صحـة النكاح، فإذا عقد بدونها كان العقد 
باطلا. وهذا اختيار الخرقي ورواية للإمام أحمد(٣).

وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن الكفاءة ليسـت شـرطا في صحة العقد، ولكنها حق 
للمـرأة وأوليائهـا، فإذا رضـوا بدونها كان النـكاح صحيحاً لازماً، وإلا كان لـكل من المرأة 

(١) مسند أحمد ح(٢٢٣٩١).
(٢)  المرجع السابق ص ١١٣.

(٣)  المغني - ج ٧ ص ٣٧١، ٣٧٢.
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وأوليائهـا حق الفسـخ. وهذا مذهـب الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة في المشـهور 
عنهم(١).

(٢):QÉàîªdG …CGôdG *
الـذي يظهـر أن الكفاءة حق للـه تعالى فيما يتصـل بالدين والتقو￯، وسـلامة المعتقد، 
والحرية، وثبوت النسـب والسـلامة من العيوب، وما كان غير ذلك فلا هو حق لله، ولا هو 

شرط لصحة النكاح، ولا يبطل العقد مع عدم توافرها.
وإنمـا هـي حق للمرأة وأهلها، فمتـى رضيت المرأة هي ووليها الـزواج ممن هو دونهم 
حسـباً ونسـباً، أو كان معسـراً أو ذا حرفـة وضيعـة فذاك شـأنهم، فلا يجوز التدخل لإفسـاد 

العقد.
وينبغـي أن يكـون العامـل المعتبـر في هـذا المقام هو ما جـاء عن الله ورسـوله في هذا 
الشأن، ولم يرد عن الله ورسوله € نص صريح صحيح في اعتبار الكفاءة في هذه الأمور.

فالـذي ينبغي اعتباره في هذا المقام هو عامل البـر والتقو￯ والخلق القويم، لقول النبي 
€: «إذا جاءكـم مـن ترضـون دينه وخلقه فزوجـوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسـاد 

كبير»(٣).

(١)  الهداية وفتح القدير - ج ٢ ص ٤١٧، بدائع الصنائع - ج ٢ ص ٣١٧، الشرح الكبير للدردير - ج ٢ ص ٢٣١، 
المهذب - ج ٢ ص ٣٩، المغني - ج ٧ ص ٣٧٤.

(٢)  فقه الأسرة للمؤلف - ج ١ ص ٢٦١.
(٣) سبق توثيقه.
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من شروط صحة العقد إجراء الفحص الطبي للتعرف على أنواع الأمراض ومد￯ قدرتها 
على التأثير في حياة الإنسـان، وماله من تأثير على الذرية، وفي نشأة نسلٍ مصابٍ بالأمراض 
لقـي أو بالتخلـف العقلي، مما تنشـأ عنه مـآسٍ اجتماعيه، وركض  الخطيـرة أو بالتشـوه الخَ
للمراكـز الطبية لإسـقاط الجنين، والتخلص منه، أو للمعالجة الغيـر مجديه بعد الولادة، أو 
إدخال الطفل إلى مراكز المعوقين لتدريبه على خدمة نفسه في قضاء حاجته، أو تناول طعامه 

وتغيير ثيابه، دون أن يكون له نفع لأسرته ولمجتمعه، بل هو عالة عليهم.
إن الوراثـة المرضية تعني: انتقال ما في السـلف من أمـراض أو علل إلى الخلف جزئية 
كانت أو كليه، وتعتبر سلامة الخاطبين من الأمراض الوراثية أو الوراثة المرضية شرطاً هاماً 
وخطـوة رئيسـية في إصلاح النسـل، حيث يجب ألا يتـم زواج بين مصابيـن بذات المرض 
الوراثي، ولا بين منتمين إلى أسـرة أو عشـيرة فيها مرض وراثي وخاصة الأقارب منهم، ولا 

بين منتمين إلى أسرتين تحملان ذات المرض.
فالخصائـص الوراثيـة تنتقـل من الأبويـن إلى الأبناء عـن طريق الصفات التـي تحملها 
الجينات، ويبدأ الجنين بالتقاء خلية الأب بخلية الأم في عملية التلقيح التي تتم بين الحيوان 
المنوي والبويضة، وهذه الجينات هي التي تحدد الصفات الموروثة في الأبناء، ومن هنا فإن 
الكثير من العلماء يقررون بأن ضعف النسـل وانحطاط قدراتـه العقلية والفكرية والإدراكية 

يرجع في كثير من الأحيان إلى عوامل وراثية(١).

(١) منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية  ص ٣٤ـ ٣٥.

Ã«Ëe�« W!� ◊Ëd� ∫Y�U��« qBH�« ≠ ‰Ë_« »U��«

o b e i k a n d l . c o m



80Âö???�ù« w� Ã«Ëe???�«

:êGhõdG πÑb »Ñ£dG ∞°ûµdG á«Yhô°ûe *
إذن فـإن تحقيـق هدف وقاية الذرية من الأمراض الوراثيـة ومنع وقوع آثارها يتم بإجراء 
الكشـف الطبـي علـى الزوجين قبل الـزواج، ثم منحهمـا الإذن بالزواج إن كانـا خاليين من 

الأمراض ذات التأثير عليهما أو على نسلهما.
ولكن هل يجوز مثل هذا الإجراء شرعاً؟

وهل نجد له في مبادئ الشريعة أو فروعها ما يؤيده.
قـال الإمـام الغزالـي: «إن كل مصلحـة رجعت إلـى حفظ مقصود شـرعي، علـم كونه 
مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجاً من هذه الأصول، لكنه لا يُسمى قياساً بل 

مصلحة مرسلة»(١).
وعلـى ذلـك يمكن تكييـف الكثير مـن الوقائع المعاصـرة التي لها صلة وثيقـة بحفظ هذه 
، ومـن ذلك الفحـص الطبي قبل الـزواج، إذ إن انتشـار الأمراض  المصالـح تحصيـلاً أو إبقـاءً
غ خضوع الزوجين لعملية الفحص سعياً للوقوف على  وازديادها وظهور أنواع جديدة منها تسوّ
حقيقة وضعهما الصحي وتبين مد￯ إمكانية تحقق المقصد الأصلي من الزواج، والمتمثل في 
الحفاظ على النسل، فمثل هذا الإجراء الوقائي هو تطبيق لما أسماه الشاطبي الحفظ من جانب 

العدم بدفع الخطر المتوقع، خاصةً إذا علمنا أن الفحص يستهدف تحقيق هدفين هما:
الأول: المحافظـة على عقد الزوجية نفسـه، أو المحافظة على كيان الزوجية والأسـرة، 

وإبقاء العلاقة الزوجية سليمة أساسها المودة والرحمة.
والثاني: المحافظة على سلامة الذرية من هذه الأمراض.

وبما أن هذين الهدفين يوثقان مقصد حفظ النسـل بقاءً وصيانة فلا تردد في الحكم على 
هذا الإجراء بالمشـروعية والجواز، ويأخذ حكمه من الوجوب أو الندب على حسب درجة 

المفسدة وتوقعها، وهذا متروك تقديره إلى أهل الخبرة والاختصاص.
(١) المرجع السابق ص ٣٩ وما بعدها.
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وإن ممـا يؤكد مشـروعية هـذا الفحص أن الأحكام الشـرعية هـي من العنايـة والرعاية 
لمقاصـد الشـريعة الخمسـة المتقدمـة، بحيـث لا تنتظـر وقوع المفسـدة للسـعي بعد ذلك 
للتخفيـف مـن وطأتها والتقليل مـن آثارها، وإنما تعمل علـى دفع هذه المفاسـد ابتداءً قبل 
وقوعها بإغلاق كافة السـبل التي من شـأنها أن تؤدي إليها، إذ المفسـدة المتوقعة كالمفسدة 
الواقعـة من حيـث الأثر والنتيجة، فكان واجباً إذن أن يتحدا فـي الحكم نظراً لاتحادهما في 

الأثر إذ الدفع أسهل وأيسر من الرفع، ولأن الضرر يدفع بقدر الإمكان.
 (١):êGhõdG πÑb »Ñ£dG ¢üëØdG AGôLEÉH ΩGõdE’G »a ôeC’G »dh ≥M *

إن النظر في قواعد الشريعة ومبادئها العامة يؤيد مثل هذا الإجراء ومن هذه القواعد:
١ـ قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

الرعية هنا هم عموم الناس الذين هم تحت ولاية الإمام، وهذه القاعدة تبين أصلاً عظيماً 
من أصول السياسـة الشـرعية مقتضاه أن من يلي من أمور الناس شـيئاً فعليه أن يتصرف فيها 
التصـرف الـذي يحقق المصلحة لهـم، لأنه ما ولي هذا الأمر وما أعطي السـلطة إلا لتحقيق 

الخير والمصلحة لرعيته.
وعلـى هـذه القاعدة بنـى العلماء طائفة مـن الأحكام وقالـوا إنَّ فعل الإمـام فيما يتعلق 
بالأمـور العامة لا بـد وأن يكون موافقاً للشـرع بأن لا يخالف نصوصـه، ولا القواعد الكلية 

ولا المبادئ العامة.
وتعد المسـألة التي نتحدث عنها من المصالح التي ينـاط فيها القرار بالإمام، لأن إجراء 
منـع الـزواج قبل إجـراء الزوجين الفحص الطبـي عليهما، وثبوت سـلامتهما من الأمراض 
عدُّ من المصالح البينة القائمة على منع الفسـاد، إذ فيه حماية للنسـل، وفيه حماية  الخطيرة يُ
للمجتمـع من جيـل معوق ومتخلف ومريض يرهق كاهل الدولـة وكاهل أهله بالنفقات من 

غير أن يترتب على مثل هذه النفقات عودة الوليد إلى الحياة الطبيعة.

(١) المرجع السابق ٤١ وما بعدها .
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وأمـراض الدم الوراثية التي شـغلت المراكـز الصحية في بعض المناطـق، قد أدت إلى 
معاناة الطفولة التي تمثل بعض الحاضر وكل المستقبل، وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم حتى 
أصبحـت نسـبة عالية تبث الرعـب والفزع، فإذا لم يوضع حد فعال وسـريع لحماية الطفولة 

سيستفحل الأمر ويشتد الخطر ويكتظ مجتمعنا مستقبلاً بأجيال تعاني من الإعاقة.
٢ـ قاعدة: الوقاية خير من العلاج: 

إن الأمـراض الوراثيـة بصفة عامة قلما يوجد لها علاج ناجع، وإن وجد فإنه في كثير من 
ضنياً، وذا تأثيرات جانبيه، ولا يوجد غالبا إلا في مراكز طبيه قليله، لذا  كلفاً مُ الأحيان يكون مُ
فإن الأخذ بالأسباب التي تجنب الإنسان هذه الويلات هو الأولى، ولا ريب أن أنجع السبل 

للوقاية من هذه الأمراض هو إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.
فعن طريق الكشـف الطبي الدقيق ـ بواسطة مختبرات ـ متخصصة معتمدة دون الاكتفاء 
بورقـه مـن أحد الأطباء ـ يمكن التحقق من أن الشـخصين الراغبين في الزواج سـليمان، أو 
أنهمـا مريضـان، أو أن أحدهمـا مريض وأنه سـيترتب علـى زواجهما تعرضهمـا أو تعرض 

أحدهما إلى انتقال مرض خطير إليه.
كمـرض نقـص المناعه ( الإيدز) مثلاً كما يمكن التحقق أحياناً من أن زواجهما سـينتج 

عنه تشوه في الوليد، أو مرض ينغص عليه حياته وحياة أبويه.
فمتـى تحققنا مـن وجود الأمـراض الخطيـرة فيهمـا ـ وتحديد خطورة المـرض منوط 

. بالأطباء ـ أصبح منع زواجهما مما يحقق مصلحةً لهما وللمجتمع أيضاً
وحيـث إن هـذا الأمـر لا يُعلم إلا بعـد الفحص الطبي فـإن الإقدام على الـزواج من دون 
عدُّ تفريطاً وإعراضاً عن الأخذ بالأسباب، وجعل الزوجين والذرية والمجتمع  هذا الفحص، يُ
عرضـة للإصابة بهذه الأمراض، حيث إن الفحص الطبي قبل الزواج قد يضمن بإذن الله خلو 
الذرية من بعض الأمراض الوراثية الشـائعه مثل مرض فقر الدم المنجلي والثالاسيميا وبعض 
الأمـراض الأخـر￯ المعلومة بناءً علـى التاريخ المرضـي لعائلة كلا الطرفين، ومـن هنا تأتي 

المصلحة في الإلزام بالفحص الطبي، اعتماداً على قاعدة الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
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ـزال )، المبنية على قول النبي €: «لا  وهـي مـن القواعد المتفرعة على قاعدة ( الضرر يُ
نيـف يقتضي القول  سـتفاد من هذا الحديث الشـريف المُ ضـرر ولا ضـرار» إذ أن العموم المُ
بوجوب الفحص الطبي قبل الزواج من حيث إن الحديث الماثل نص في منع الأضرار ابتداءً 
بمـا يحـرم معه على الإنسـان أن يضر غيره في نفسـه أو ماله، لأن الضرر ظلـم والظلم محرم 
في جميع الشـرائع، والضـرر الممنوع هو الضرر الفاحش حتى ولو كان الإنسـان يقوم بفعل 
واجب أو مندوب أو مباح كالزواج، ولا شك أن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتقال الأمراض 

الوراثية إنما هو أحد التطبيقات العملية للقاعدة الكلية التي بُنيت على هذا الحديث.
ولا شك أن سبيل التعرف على ذلك هو الفحص الطبي قبل الزواج للتعرف على سلامة 
البـدن فـي كلا الزوجين قبل ارتباطهما، فالأمراض إن كانـت معديه انتقلت من أحدهما إلى 
الآخـر، وإن كانت وراثية انتقلت منهما إلى الطفل، وبعض الأمراض الوراثية التي تنتقل من 
 ￯الزوج مع ما لد ￯الأبويـن إلـى طفليهما يمكـن أن تودي بحياة الطفل، فإذا ما التقى مـا لد
 ￯الزوجـة مـن هذا العامل في جين واحد تسـبب في موته، وعلى سـبيل المثال فإنه وكما ير
الأطباء فإن مرض البله المصحوب بفقدان البصر في الأطفال ينشأ عن طفرة متنحية موجودة 
بصورة فردية، فإذا كان كل من الأبوين حاملاً لهذه الطفرة بحالة فردية نتج طفل حامل لكلتا 
الطفرتيـن، وفي هذه الحالة يُصاب الطفـل بالعمى إلى جانب نقص في قواه العقلية ويموت 

. بعد ولادته بعامين أو ثلاثة غالباً
لهـذا يجـب على الزوجين أن يسـتفيدا مـن نتائج التحليـل الطبي المعملـي حتى يتجنبا 
الزواج المؤدي إلى أطفال مشـوهين أو مصابين بأمراض يسـتعصي أو يستحيل علاجها بما 
يؤثر على الحالة النفسـية والمزاجية للزوجين، فلا يتحقق معها الهدف المقصود من الزواج 

في الإسلام وهو السكن والمودة والرحمة.
إن الأسرة وهي الأداة البيولوجية التي يتم عن طريقها إنجاب النسل واستمرار حياة المجتمع، 
باعتبارها الوسـيلة التي تنتقل من خلالها الخصائص الوراثية من جيل إلى جيل لابد من سلامتها 

جتمعه من سلامة الوالدين الصحية، حيث تؤدي سلامتهما إلى إيجاد نسل سليم. مُ
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لم يذهب أحد من الفقهاء إلى اشـتراط توثيق عقد الزواج في ورقة رسـمية ليكون العقد 
صحيحـاً، إذ الكتابة والتوثيـق لا يتوقف عليها صحة العقد، لأنه يتم وينعقد صحيحاً بمجرد 

صدور الصيغة مستوفية لشروطها وأركانها.
ولم يكن توثيق عقد الزواج معروفاً في عهد النبي € ولا في عهد الخلافة الراشدة ولا 
في القرون المفضلة، ولم ينقل عنهم ولا عن السلف بعدهم كتابة عقد الزواج، وإنما اكتفوا 
بالإشـهاد والإعـلان، مع عنايتهـم بالكتابة في عقـود المعاوضات كالبيـع والإجارة وعقود 
التوثيقـات كالرهـن والحوالـة والكفالة، أو عقود الإرفـاق كالعارية والوديعـة والقرض، أو 

عقود التبرعات كالوقف والهبة والوصية(١).
وإذا كان للتوثيـق بالكتابـة أهميـة كبيرة في عقود البيـوع وغيرها، فتوثيق الـزواج بالكتابة 
أهم وأولى، لما للزواج من قدسـية وشـرف واحترام في الشريعة الإسلامية، ولما يترتب عليه 
مـن حفـظ حقوق الطرفين، من ثبوت الحق في المهر والنفقة وحفظ الأنسـاب ومنع التجاحد 
وحماية للأخيار من اتهامهم إذا وجد أحدهم مع امرأة تحت سقف واحد، وقطعاً لدابر الفساد 
والمفسـدين من أن يصحب فاسق امرأة بدعو￯ أنها زوجته وإثباتاً لما قد يجري بين الزوجين 
مـن مشـارطات تضيف حقوقاً لكل منهما وقـد يكون هذا التوثيق أدعـى وأهم في هذا العصر 
الذي ضعف فيه الوازع الديني، وخربت الذمم، وكثرت الفتن وتنوعت فيه الحيل، فلذلك أمر 
بكتابتـه وتسـجيله ولاة الأمـور في جميع البلاد، يؤيد هذا ما قاله الخليفة الراشـد عمر بن عبد 

العزيز ‹ (يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدث من الفجور).

(١) الزواج العرفي وصور أخر￯ للزواج غير الرسمي - فارس محمد عمران - ص ١٨.
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فتوثيق عقد الزواج بالكتابة في أوراق رسـمية عند مأذون شـرعي ذو أهمية بالغة لما فيه 
مـن صيانة للأعراض، وحفظ لحقوق الزوجين، وحماية لحقـوق الولد، وهذه الوثيقة تمنع 
التنازع والتجاحد، وتزيد من قوة الإشـهاد، وتثبت الدعوة أمام القضاء عند غياب الشهود أو 

موتهم(١).
(٢):êGhõdG ó≤Y ≥«KƒJ QÉKBG * 

للتوثيق بشـتى صوره و أشـكاله آثار طيبة عديدة، وفوائد عظيمة جلية، وتظهر آثار توثيق 
عقد الزواج بوثيقة رسمية أكثر جلاء وأتم فائدة في أمور عديدة، منها: 

١- صيانة الحقوق وحفظها من الضياع، سواء كانت هذه الحقوق للزوجين أو لأحدهما، 
أو للولد من النسب والميراث والنفقة وغيرها، فهذه الوثيقة تثبت هذه الحقوق ولا 

يستطيع إنكارها أحد من الزوجين أو ورثتهما عند موتهما.
٢- كتابـة عقـد الـزواج عنـد ا لموثق الرسـمي تجعـل العقد مكتمـلاً لأركانه مسـتوفياً 

لشروطه.
٣- المنـع من رفـع الدعاو￯ الكاذبة أمام القضاء، فإنه قد تسـول لبعـض ذوي النفوس 
المريضـة والأخـلاق الهابطـة، أن يدعـى الزوجية التي لا أسـاس لها مـن الصحة، 
للنكايـة والكيـد بالمدعى عليه، أو التشـهير به، أو لغير ذلك من الأغراض السـيئة، 
اعتمادا على سـهولة إثبات الزوجية بشـهادة شـهود الـزور، وما أكثرهـم، قطع الله 

دابرهم.

(١) المرجع السابق - ص ٦٨، الزواج العرفي لإبراهيم الشرقاوي - ص ٣٧.
(٢)  ينظـر فـي ذلـك: الـزواج العرفـي للدريـوش - ص ٧٤، ٧٨ - والمراجـع التـي أشـار إليها وأهمها: المبسـوط 
للسرخسـي - ج ٣ ص ١٦٨، الطرق الحكمية لابن القيم - ص ١٧٣، علم التوثيق الشـرعي للدكتور/ عبد الله 
الحجلي - ص ص ١١١-١١٤،  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - العدد ٣٦ ص ١٩٨ ( مقال: حكم الزواج 

العرفي وأهمية توثيق عقد النكاح بالكتابة).
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:êGhõdG ≥«KƒàH ΩGõàd’G ΩóY ≈∏Y ÖJôàªdG QÉKB’G *
قلنـا إن جميع الدول تلزم الأفراد بتوثيق عقد الـزواج، وتضع النظم والقوانين واللوائح 

المنظمة.
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا: ما هو الأثر المترتب على عدم الالتزام بتوثيق 

عقد الزواج؟
لقـد تباينـت النظـم والقوانين في الـدول المختلفة حول هـذا الموضوع، فهـذا القانون 
المصـري، وهـو أقدم القوانين الصادرة في هذا الشـأن في المنطقة العربيـة، ينص في الفقرة 
الرابعـة مـن المـادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسـنة هــ١٣٥١ - ١٩٣١م على أنه «لا تسـمع 
دعو￯ الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسـمية في الحوادث الواقعة من أول 

أغسطس – آب - سنة ١٩٣١م» وهو تاريخ العمل بالقانون.
وقريـب مـن القانون المصـري قانون الأحوال الشـخصية الكويتي، فقد جـاء في المادة 
(٩٢) منـه فـي الفقـرة (أ): «لا تسـمع عند الإنكار دعـو￯ الزوجية إلا إذا كانـت ثابتة بوثيقة 

رسمية، أو سبق الإنكارَ الإقرارُ بالزوجية في أوراق رسمية». 
أمـا فـي دولة الإمـارات العربية المتحـدة فقد ورد في المـادة ٢٠ فقرة (٦) مـن القانون 
الاتحادي رقم ٢٨ لسـنة ٢٠٠٥ في شـأن الأحوال الشـخصية أنه: «لا يعتد عند الإنكار بأي 

شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق». 
كمـا ورد فـي الفقرة الأولـى من المـادة (٢٧) من القانون ذاتـه: «يوثق الزواج رسـمياً، 

ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية». 
وفـي المملكـة المغربية ورد فـي المادة (١٦) مـن ا لقانون رقـم (٣ و ٧) بمثابة مدونة 
الأسـرة أنـه «تعتبـر وثيقة الـزواج الوسـيلة المقبولـة لإثبات ا لـزواج، وإذا حالت أسـباب 
قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سـماع دعو￯ الزوجية سـائر وسـائل 

الإثبات». 
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أما في المملكة العربية السعودية فقد صدر قرار معالي وزير العدل رقم (١٦٣) وتاريخ 
١٤٢٤/١/٩هــ بالموافقة علـى «لائحة مأذوني عقود الأنكحة» وقـد تناولت هذه اللائحة 
الرخصة التي تمنح للمأذون وبيان مدتها وشـروط منحها ولجنة دراسـة الطلبات وتشـكيل 
أعضائهـا، وعمل المأذون فـي حدود الولاية المكانية للمحكمـة المختصة، وتأكد المأذون 
من الأركان والشروط، وانتفاء الموانع من الزوجين، ومصادقة المحكمة على العقد وتدوين 
بيانات العقد في دفتر الضبط، ورفع مخالفات المأذون من المحكمة المختصة للإدارة ومن 

ثم للجنة التأديبية.
ولـم يرد نـص صريح باللائحة يلزم الأفـراد بضرورة توثيق عقد الـزواج لد￯ المأذون، 
إلا أن الدولة لا تعترف بالعقد غير الموثق، فلا يسـتطيع الزوج أن يضيف زوجته إلى بطاقتة 

العائلية وجواز سفره إلا إذا كان لديه عقد زواج رسمي.
 :≥«KƒàdÉH ΩGõdE’G »a AÉ¡≤ØdG AGQBG *

ذهـب بعـض العلماء والكتاب المعاصرين(١) إلى أنه طالمـا أن ولي الأمر قد أمر بتوثيق 
عقد الزواج، فيجب على الأفراد الالتزام بتوثيق هذا العقد بالكتابة والتسـجيل رسـمياً، ومن 
لم يلتزم بذلك يأثم ويعاقب بعقوبة يقدرها ولي الأمر، مع كون العقد صحيحاً وإن لم يوثق، 

ودليلهم على ذلك: 
١- لأجـل الإثبات وحفظ حقوق الزوجين والأولاد، لا سـيما في هذا العصر الذي عم 

فيه الفساد، وكثرت فيه الفتن.
  É  È  Ç ٢- أن ولـي الأمر قد ألزم بهذا التوثيـق، وطاعته واجبة بقوله تعالى: ثن

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Êثم  [النساء: ٥٩].

(١) منهم: الشيخ/علي الطنطاوي في كتاب «الفتاو￯»، ص ١٨٦، والدكتور/يوسف القرضاوي: الزواج العرفي.
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٣- ولقولـه €: «علـى المـرء المسـلم السـمع والطاعـة فيما أحـب وكـره إلا أن يؤمر 
بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١).

٤- وقوله €: «إنما الطاعة في المعروف»(٢) فما دام الإنسـان يؤمر بمعروف فيجب أن 
يطيع، فالطاعة هنا لازمة واجبة.

وهنـا قـد أمر ولي الأمـر بكتابة عقد الزواج قطعيـاً، فكان ذلك واجبـاً، يعاقب تاركه مع 
الإثم(٣).

وذهـب البعـض الآخر(٤) إلى أنه ينبغـي النظر إلى العقد والباعث من عـدم التوثيق، فإن 
كان أمـراً مشـروعاً لا يـراد منه التنكـر لعقد الزواج والتخلـص من تبعاته وآثـاره، كان العقد 
صحيحـاً ولـو لم يوثـق، كأن يكون الزوجـان في بلدة نائيـة ولا يوجد بها موثـق، وتم العقد 
مسـتوفياً شـروطه الشرعية من الإشهاد والإشهار وغير ذلك. أما إذا كان الامتناع عن التوثيق 

للتخلص من تبعات الزواج وآثاره، فإنه يكون باطلا.
ودليـل من قال بهذا الرأي هو مسـايرة مصالح الناس وسـد الذرائـع، فضلاً عن أن ولي 

. الأمر إذا أمر بإيجاب ما هو مباح صار الأمر واجباً شرعاً

(١)  صحيح البخاري - ص ١٤٩٧، وصحيح مسلم ص ٧٦٨ حديث ١٨٣٩.
(٢)  صحيح البخاري - حديث ٧١٤٥.

(٣)  الزواج العرفي في ميزان الشرع للشرقاوي - ص ٣٨-٤٣.
(٤)  الدكتور/ محمد سلام مدكور في كتابه: أحكام الأسرة في الإسلام - ج ١ ص ١١٢.
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